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 قرار رئيس مجلس الوزراء
 رقم 893 لسنة 2021

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية ؛

 وعلـــى قانـــون الخدمـــة المدنيـــة الصـــادر بالقانـــون رقـــم 81 لســـنة 2016 

ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛

 وعلـــى قانون تنظيـــم التعاقدات التى تبرمهـــا الجهات العامة الصـــادر بالقانون

 رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 566 لســـنة 2019 بتشـــكيل وتنظيم عمل 

اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 165 لســـنة 2021 بتشـــكيل لجنة لدراسة 

المشـــاكل والمعوقات التى تحول دون ســـداد المســـتحقات الماليـــة الصالحة للصرف 

للمتعاقدين مع الجهات الإدارية المعدل بالقرار رقم 503 لسنة 2021 ؛

وعلى ما وجه به السيد رئيس الجمهورية ؛

وعلى ما عرضه وزير المالية ؛

قـــــــــــرر:

)المادة الأولى(

تُشكل لجنة برئاسة نائب وزير المالية للخزانة العامة ، وعضوية كل من السادة :

مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى »ويكون نائبًا لرئيس اللجنة« .
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رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية .

رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة .

رئيس مصلحة الضرائب المصرية .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية .

ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

ممثل عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة .

 ممثـــل عـــن الهيئـــة العامـــة للاســـتثمار والمناطـــق الحـــرة يختـــاره الرئيـــس

 التنفيذى للهيئة .

ممثـــل عن الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاســـتثمار يختاره رئيس 

الأمانة الفنية للجنة .

ممثل عن الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتســـوية منازعات عقود الاستثمار يختاره 

رئيس الأمانة الفنية للجنة .

ويحل نائب رئيس اللجنة محل رئيس اللجنة حال عدم حضوره .

ــرة والكفاءة لمعاونتهـــا فى المهام ــراه من ذوى الخبـ  وللجنـــة أن تســـتعين بمن تـ

المسندة إليها .

)المادة الثانية(

تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار بما يأتى :

1 - دراســـة المشـــاكل والمعوقات التى تحول دون ســـداد المســـتحقات المالية 

الصالحة للصرف للمســـتثمرين وغيرهم المتعاقدين مع الجهات الإدارية ، والتى تحال 

للجنة من السلطة المختصة ، واتخاذ ما يلزم لحل تلك المشاكل والمعوقات بالتنسيق 

مع هذه الجهات وبما يساهم فى الحد من نشوب المنازعات مع المتعاقد معهم، ويؤثر 

بالإيجاب على خلق مناخ ملائم للاستثمار .
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2 - دراسة المقترحات التى من شأنها تحسين بيئة العمل ومناخ الاستثمار .

3 - ما يتم تكليف اللجنة به من رئيس مجلس الوزراء .

)المادة الثالثة(

على كافة الجهات الإدارية الالتزام بالآتى :

 1 - إحالـــة المشـــاكل والمعوقـــات التى تحول دون ســـداد المســـتحقات المالية

 الصالحـــة للصـــرف للمتعاقدين مـــع الجهات الإدارية الخاضعة لأحـــكام قانون تنظيم 

التعاقـــدات التـــى تبرمها الجهات العامة إلى اللجنة المنصـــوص عليها بالمادة الأولى 

من هذا القرار لاتخاذ ما يلزم لحل هذه المشـــاكل والمعوقات بالتنســـيق مع الجهات، 

ويمكـــن التواصـــل مـــع اللجنة المشـــار إليها مـــن خلال البريـــد الإلكترونـــى الآتى : 

. )committee165@mof.gov.eg(

2 - معاونة اللجنة فى تحقيق أهدافها بما يتفق مع الضوابط والاشتراطات التى 

حددتهـــا القوانيـــن ذات الصلة ، مع توفير ما تراه اللجنة لازمًا من بيانات ومســـتندات 

لأداء مهامهـــا ، واتخـــاذ جميع الإجـــراءات التى تكفل للمتعاقـــد معها للحصول على 

مســـتحقاتهم المالية الصالحة للصرف ، وكذا اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد الموظفين 

 المخالفيـــن، بمـــا فـــى ذلـــك تحميلهم بمـــا يعـــادل تكلفة التمويـــل لقيمـــة المطالبة

أو المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك 

المركزى وقت المحاسبة، وفق أحكام القانون .

 ويقصـــد بالمســـتحقات الصالحة للصـــرف وفقًا لأحكام قانون تنظيـــم التعاقدات

 التى تبرمها الجهات العامة المســـتحقات التى ارتأت الجهة الإدارية أحقية المتعاقد 

 فـــى صرفها وأنها واجبة الســـداد وفقًا للتعاقد المبرم معـــه والمطلوب توفير اعتمادات

 لها، على أن تحدد الجهة ما يخص كلّاً من الإنفاق الجارى والاســـتثمارى والســـنوات 

المالية المختصة .
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)المادة الرابعة(

ــرار من رئيس اللجنـــة ، وتتولى  يكـــون للجنـــة أمانة فنية ، يصدر بتشـــكيلها قـ

 الأمانـــة الفنية للجنة إعداد جدول أعمالها ، وتســـجيل محاضـــر اجتماعاتها ومتابعة

 تنفيذ قراراتها .

كما يكون للأمانة الفنية أن تعقد اجتماعات مع ممثلى الجهة الإدارية لمناقشتهم 

فى الموضوعات المتصلة بالجهة وعرضها على اللجنة لاتخاذ القرارات اللازمة بالإضافة 

إلى أية اختصاصات أخرى يكلفها بها رئيس اللجنة .

)المادة الخامسة(

 تعقـــد اللجنـــة اجتماعًـــا دوريًا مرة كل شـــهر أو كلمـــا دعت الحاجـــة لذلك بناءً

على دعوة من رئيسها .

 وترفـــع اللجنة تقاريـــر دورية بنتائج أعمالهـــا وتوصياتها متضمنـــة الحلول التى

 تـــم طرحها وآليات تنفيذها والإجـــراءات المتخذة لمتابعة تنفيذها ، للعرض على وزير 

المالية تمهيدًا لعرضها شهريًا على رئيس مجلس الوزراء .

)المادة السادسة(

يلغى قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 165 ، 503 لسنة 2021 المشار إليهما .

)المادة السابعة(

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1442 هـ

                          )الموافق 26 أبريل سنة 2021م( .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
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قرار رئيس مجلس الوزراء
 رقم 894 لسنة 2021

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

 وعلـــى قانون تنظيـــم التعاقدات التى تبرمهـــا الجهات العامة الصـــادر بالقانون

رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3371 لســـنة 2016 بشـــأن إعادة تشكيل 

اللجنة الوزارية الاقتصادية وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 566 لســـنة 2019 بتشـــكيل وتنظيم عمل 

اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية ؛

وعلى ما عرضه وزير المالية ؛

قـــــــــــرر:

)المادة الأولى(

يُســـتبدل بنصى المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 566 

لسنة 2019 المُشار إليه النصان الآتيان :

ــرات الاقتصادية  المادة الأولى - »تشـــكل اللجنـــة الوزارية للمؤشـــرات والتغيـ

المنصـــوص عليها فى المـــادة )4( من قانون تنظيم التعاقـــدات التى تبرمها الجهات 

العامة المشار إليه برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  .

وزير المالية ويكون مقررًا للجنة الوزارية وينوب عن رئيسها حال غيابه .

وزير قطاع الأعمال العام .
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وزيرة التجارة والصناعة .

الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة« .

الم���ادة الثانية - »تختص اللجنة الوزارية المنصوص عليها فى المادة الأولى من 

هذا القرار بما يأتى :

1 - دراســـة المشـــروعات والصفقات والتنبؤ ورصد وتحليل ودراســـة المؤشـــرات 

ــرات الاقتصاديـــة التى تؤثر فـــى توفير متطلبات الجهـــات الإدارية ، بما يدعم  والتغيـ

جهودهـــا فـــى تقديم الخدمـــات المنوطة بها وفقًـــا لاختصاصاتها بالجـــودة المطلوبة ، 

وتحســـينها ورفع كفاءتها بشـــكل مســـتمر وبما يســـهم فى جهود الدولة فى مجالات 

التنمية الاقتصادية ، وذلك إعمالًا لحكم المادة )4( من قانون تنظيم التعاقدات التى 

تبرمها الجهات العامة المشار إليه .

ــرار الأطـــر العامة للتعاقد على تنفيذ المشـــروعات المنصوص عليها فى  2 - إقـ

الفقرة الأخيرة من المادة )76( من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة 

المشـــار إليه ، والإجراءات والشـــروط الواجب اتباعها وضوابط إبرامه ، وعرضها على 

مجلس الوزراء لاعتمادها توطئة لإصدار دليل إجرائى ينظمها ووفقًا لما تضمنته المادة 

)164( من اللائحة التنفيذية لذلك القانون .

3 - إقرار الإجراءات والشروط والضوابط التى تحددها السلطة المختصة بالجهة 

الإدارية من واقع الممارسات التجارية الدولية المطبقة والتى يجب على الجهة الإدارية 

اتباعها لدى التعاقد ، استثناءً من أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات 

العامة المشار إليه وفقًا لحكم المادة )79( منه والمادة )165( من لائحته التنفيذية، 

وذلـــك على الصفقات التى تتطلب منها الســـرعة فى اتخاذ قرار التعاقد بحكم طبيعة 

الصفقة ، أو التقلبات فى أســـعارها وكمياتها الاقتصادية ، أو التى تغطى مدى زمنيًا 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر )ج( فى 26 أبريل سنة 2021 9 

 مســـتقبليًا ، أو العمليات المتعلقة بالمعاملات المنجزة فى الأســـواق المالية الدولية ،

 أو عقود المشـــتقات المالية والمشـــتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وتعرض 

اللجنة ما تقرره من تلك الإجراءات والشروط والضوابط على مجلس الوزراء لاعتمادها.

ــرار الأطر العامة والإجراءات والشـــروط الواجـــب اتباعها وضوابط التعاقد  4 - إقـ

على ما تبرمه الجهة الإدارية اســـتثناءً من أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها 

الجهات العامة المشـــار إليه وفقًا لحكم المادة )79( منه والمادة )165( من لائحته 

التنفيذية،  وذلك من التعاقدات ذات الطبيعة المركبة أو المتشابكة أو متعددة الأطراف، 

أو التعاقـــدات التـــى تتطلب هيـــكلًا تمويليًا كمشـــروعات البناء والتملك والتشـــغيل 

 ونقـــل الملكيـــة BOOT ، والبناء والتملك والتشـــغيل BOO ، والتصميم والاشـــتراء

 والتشـــييد + التمويـــل Epc+ Finance ، وغيرها ، وذلـــك إذا كانت هذه التعاقدات 

تحقق للجهة الإدارية المتعاقدة أهدافها الاقتصادية والتنموية العاجلة ، أو اســـتلزمت 

الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية ســـرعة إتمامها فى توقيت معين ، وتعرض اللجنة 

تلـــك الأطر والإجراءات والشـــروط والضوابط علـــى مجلس الـــوزراء لاعتمادها توطئة 

لإصدار دليل إجرائى ينظمها .

ويتعين على الجهة الإدارية التأكد من أن التعاقد محل طلبها ينطبق عليه إحدى 

الحـــالات التعاقدية الواردة بالمـــادة )76( أو )79( من قانون تنظيم التعاقدات التى 

تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، وتلتزم باتخاذ الإجراءات واستيفاء المتطلبات ذات 

الصلـــة بحالة كل تعاقد والمنصوص عليها بمادتى القانون ســـالفى الذكر ، والمادتين 

)164 ، 165( مـــن لائحته التنفيذية ، علـــى أن يعرض الوزير المختص على اللجنة 

الوزارية نتيجة ما اتخذته الجهة الإدارية طالبة التعاقد من إجراءات وما اســـتوفته من 

متطلبـــات وللجنـــة الوزارية أن تطلب إمدادها بمســـتندات ومعلومات إضافية عما قدم 

إليها وبما يعينها على إعمال اختصاصاتها« .
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)المادة الثانية(

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1442 هـ

                          )الموافق 26 أبريل سنة 2021م( .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

رقم الإيداع بدار الكتب 2021/65 الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 2020/25840 - 2021/4/27 -1049 


